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 مقدمة 

 

 

 غسل ال موال وتمويل الإرهاب،   مجال التي يواجهها المغرب في طر المخاتقرير هذا ال  يس تعرض 

الي  لم )القطاع ا المعنية جميع القطاعات ى م به على مس تو الذي تم القيا تحليل ال من خلال وذلك 

 الس ياق الوطن. و   مع ال خذ بعين الاعتبار الخصوصيات   ، غير المالي( القطاع و 

 

نجازه ر الذي ي ر هذا التق  يستند   نوعه  ال ول من يعتبر  ، والذي السلطات المعنية  جميع  ساهمت في اإ

  ين التوصيت ل س يما، 2012فبراير  في المعدلة  المالي العمل  مجموعة توصيات  اإلىفي المملكة المغربية، 

  ت ااإلى تحديد وفهم التهديد  ال ولى، التي تدعو الدول  المباشرة ومتطلبات النتيجة  ة اني الث و  ال ولى 

سلطة وأ ليات   وكذا اإحداث  ، ها تعرض ل ت  تي ال موال وتمويل الإرهاب ال  سل والمخاطر المتعلقة بغ 

 . من حدتها   والتخفيف   للوقاية منها   المناس بة  تدابير ال واتخاذ  هذه المخاطر    عملية تقييملتنس يق  
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.I  غسل والإطار العام للمنظومة الوطنية لمكافحة  ةالمنهجية المعتمد  
 بالمغرب   رهاب الإ   ل وتموي  ال موال 

 المعتمدة جية لمنه ا  1.

شارة الذي وضع  البنك الدوليمن  اإنجاز هذا المشروع بمساعدة تقنية تم   نهجيةالم ة غربيالم المملكةرهن اإ

 . يعالمشار  لنوع منلهذا ا  خصيصاوطورها  أ عدها التي 

نشاء لجنة وطنية  وهكذا، تم تشكيلها   لعم  فرق  ةأ ربع انبثقت عنها  تنفيذ هذا المشروع بغرض تم اإ

 : لتاليعلى النحو ا

   ، على الصعيد الوطن  تعلقة بغسل ال موال التهديدات ونقاط الضعف الم لتحديد  فريق عمل  ▪

 ؛ وزارة العدلف تحت اإشرا

   ، الوطنبتمويل الإرهاب على الصعيد قة ط الضعف المتعلالتهديدات ونقا لتحديد  فريق عمل ▪

 وزارة الداخليـة؛ تحت اإشراف 

   ، بالشمول المالي المرتبطة اع المالي والمخاطر قط لالمتعلقة با  ضعفال نقاط د لتحدي  فريق عمل ▪

 ؛ ت اإشراف بنك المغربتح

ة معالجة  تحت اإشراف وحد ، لقطاع غير الماليالمتعلقة با  ضعفال نقاط لتحديد  فريق عمل  ▪

 . مات الماليةو لالمع 

، رفرق العمل السالفة الذكة و ياللجنة الوطن شغال عالجة المعلومات المالية منسقا ل  تم تعيين وحدة مو

  لغاأ ش في مختلف شارك وقد  .نجازها من طرف هذه الفرقالتي يتم اإ التقارير تجميع ومركزة بالإضافة اإلى 

تغطي  و . الجمعيات المهنيةلمراقبة وبعض شراف واسلطات الإ و  ةعنيالم والمؤسسات الوزارات ممثلو فرق العمل، 

  ، ديدات ونقاط الضعفزمة لتحليل التهات والبيانات اللائيصاالإح علجم الزمنية التي تم تحديدهاالفترة 

 .2017اإلى  2011الس نوات من 

 فضلى  التقييم الوطن للمخاطر وفقا للممارسات اليث تحدب  وس تقوم المملكة المغربيةهذا، 

 البيانات   رو مع تطنتائج التقييم  وكذا ملاءمةالمخاطر الناش ئة  دف ال خذ بعين الاعتبارلمجال، بهفي هذا ا

 من هذه المخاطر والرفع  للتخفيف س بة المنا، واقتراح التعديلات في عملية التقييم د عليهاالتي تم الاعتما

 يل الإرهاب.لمكافحة غسل ال موال وتمو   لمنظومة الوطنيةا من فعالية
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نطاق  على  تعميمه تم و ، 2019في يونيو  رئيس الحكومة الس يد  طرف رسميًا من التقرير الوطن للمخاطر  اعتماد  تم 

 القطاعين العام والخاص.   المعنية من الهيئات المهنية ومختلف الجهات    الإشراف والمراقبة وعلىعلى سلطات  واسع  

  وحدة معالجة المعلومات المالية التي نظمتها  وطنية ال ندوة ل ال طر خلال أ شغا خالمالتقرير الوطن ل مخرجات يم تعم كما تم 

ومة الوطنية لمكافحة غسل   الوطن للمخاطر على المنظ ل موضوع "انعكاسات التقييم و ح ، 2019يونيو  12بتاريخ 

حدا   س نوات على   10رور  بم   ، وذلك احتفاء تمويل الإرهاب" ال موال و   ثها. اإ

وممثلي القطاعات  عرفت حضور الس يد والي بنك المغرب  كما ة، ئيس الحكوم وة الس يد ر الند هذه وقد افتتح أ شغال 

قليمية فضلا عن  المعنية، لهيئات رؤساء ومديري المؤسسات وا و نية الوزارية المع  الدولية  و ممثلي بعض الهيئات الإ

 . ووحدات المعلومات المالية ال جنبية 

 م موحد لمخاطر غسل ال موال وتمويل الإرهاب  توفير فه للمخاطر،  لوطن ييم ا الهدف من تعميم مخرجات التق  وقد كان 

غسل ال موال  استراتيجية وطنية لمكافحة  ق وضع في أ ف د خطط عمل قطاعية تمااع و  الجهات المعنية، من قبل جميع 

 وتمويل الإرهاب. 

 لمكافحة غسل ال موال وتمويل الإرهاب   القانوني الإطار  2.

،  ويل الإرهاب غسل ال موال وتم في مجال مكافحةلة سساتية شامانونية ومؤ نة قترساعلى المغرب  يتوفر

لتجريم   نائي وقانون المسطرة الجنائيةقانون الج مجموعة ال مويتميعدل  وناً قان 2003 مند س نة حيث اعتمد 

مل  أ ليات الع  العموميةالسلطات  ، وكذا منحوتحديد القواعد المسطرية المرتبطة بذلك الإرهاب وتمويله

 . بصورة فعالة الجرائ هذه  فحةكا لمالمناس بة 

علق  تالم  G/36/2003رقم  المنشور ،2003منذ عام اعتمد بنك المغرب الوقائي،  على المس توى

 ال ول من نوعه  المرجعيالنص  ن، ويعتبر هذا المنشوراليقظة المفروضة على مؤسسات الإئتمابواجب 

أ ربع س نوات من اعتماد  قبل  ه تم اإصدار  ث ، حيل ال موالسغ الوقاية من في مجال على المس توى الوطن 

مؤسسات  يجب على عد التي من القوا على الحد ال دن  شور المن  ، وينصالسالف الذكر 43-05ن رقم القانو

 مراعاتها من حيث العناية الواجبة تجاه العملاء.  الئتمان

وتمويل  والغسل ال م كافحةمنظومة كاملة في مجال م، 2007 لحقا لذلك، اعتمدت بلادنا س نة

ات الصلة،  وص التطبيقية ذلنصالمتعلق بمكافحة غسل الاموال وا 43-05، حيث تم اعتماد القانون الارهاب

نشا ما تمك  .2009س نة  ء وحدة معالجة المعلومات الماليةاإ

الس نوات   خلال  بصفة مس تمرة ومتدرجة كافحة غسل ال موال وتمويل الإرهاب لم  المنظومة الوطنية تعزيز  وقد تم 

 . ام بشكل ع   ة الي الم    والجرائ رائ هذه الج كافحة  م   في مجال الدولية    ايير المع   متطلبات ملاءمتها مع    ، وذلك بهدف ال خيرة 

 2015 س نة ، اعتمد المغرب من الدس تور  167و 36لمقتضيات المادتين ، وتطبيقًا فضلا عن ذلك

 ها. ، وهيكلها وتنظيمها وكذا قواعد عمل محاربتهاو   قاية من الرشوة الهيئة الوطنية للنزاهة والو الذي يحدد مهام  القانون  
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طار، وفي الفعالية جانب ولتحقيق  ذلك اتفاقية ال مم المتحدة  ية، بما فيغرب الدول لما ذ التزامات فيتن  اإ

نشاء، 34.10رقم  القانون، بموجب لمكافحة الفساد، تم ع  هذا النو في  ت ة للبلجرائ الماليا فيمتخصصة  أ قسام اإ

حداث أ قسام. وهكذا، المطلوبة  لفعاليةباالقضايا  من   ك امح في الجرائ المالية على مس توى خصصةمت تم اإ

  المؤرخ  2.11.445المرسوم رقم ، وذلك بناء على وفاس ومراكش ء البيضاوالدار  الرباط من  كلس تئناف ب الا

 .2011نوفمبر  4 بتاريخ

لتعاون  بااإلى حد كبير  رهينة ةوالزجري ةالوقائي نظومةه الم هذ نجاعة ووعيا من المملكة المغربية بأ ن

جميع التفاقيات الدولية   على دقة صالماإلى الكة الممفقد بادرت  ،على الصعيد الدولي ائي والمتعدد ال طرافالثن

 التفاقيات الدولية  وكذلك العابرة للحدود، لجريمة المنظمة مختلف أ شكال او مكافحة الإرهاب  مجال في

  الجانب اتفاقيات التعاون في من عديد العلى  ت بلادناكما وقع  الجريمة المالية.اع ضد كافة أ نو د و ضد الفسا

 . المنظمة الجريمة  مكافحةمجال  في اعلةالف الدول عموال من  ائي قضلا

اس تقلال  مبدأ   2011دس تور  كرسأ علاه،  ةالمذكور ةالقانوني للمقتضيات الفعال  التطبيقمن أ جل و 

قامةلتحقيق العدالة والإنصاف  اأ ساس ي اطشر  ية التي تعدالسلطة القضائ  يستند اس تقلال  و  .دولة ديمقراطية واإ

نشاء المجلس ال على  وذلك من خلال ، المؤسساتي قلال : الاس تن أ ساس ييندأ ي مب علىلقضائية ا السلطة اإ

س تقلالية  ا منحو  ،يعد مس تقلا عن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، الذي من جهة للسلطة القضائية

 من جهة أ خرى. لعدلالمكلفة باوزارة الالعامة عن  رئاسة النيابة

 الإرهاب يل  ل موال وتمو لمكافحة غسل ا   اتي الإطار المؤسس 3.

مكافحة غسل ال موال مجال الفاعلة في  ال طراف، أ هم التالية الجهاتتعد ، اتي على المس توى المؤسس

 وتمويل الإرهاب: 

 المالية   ت لوما المعوحدة معالجة   . 1.3

 الإرهاب،   لمكافحة غسل ال موال وتمويلالوطنية  هيئةتعتبر وحدة معالجة المعلومات المالية، ال 

داري  ذات طاب ئةي ه وهي   رئيس الحكومة. تابعة لع اإ

حداث الوحدة  المتعلق بمكافحة غسل ال موال  43-05من القانون رقم  14بموجب المادة وقد تم اإ

   ا وأ عضائه الوحدة رئيس صيبوقد تم تن الصادر بتنفيذه.  (2008دجنبر  24) 2-08-572 رقموالمرسوم 

 .2009أ بريل  10 الوزير ال ول بتاريخمن قبل 

 ، من:هاالذي يسهر على تس يير  بالإضافة اإلى الرئيس ة، تتكون الوحدو 

خلية  بالدا، وهو جهاز يضم ممثلي القطاعات الوزارية المعنية: الوزارة المكلفة الوحدة مجلس أ عضاء ▪

ة العامة يريبالإضافة اإلى ممثلي بنك المغرب والمدبالقتصاد والمالية الوزارة المكلفة بالعدل و المكلفة و 
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دارة الجمارك قيادة العليالوطن وال  لل من والضرائب غير المباشرة والهيئة المغربية  ا للدرك الملكي واإ

 لسوق الرساميل ومكتب الصرف؛ 

 . الكاتب العامبمساعدة الوحدة يرها رئيس  يسالتي  المصالح الإدارية والتقنية  ▪

 ،  دةس الوح رئين م بدعوةس نة ال  في على ال قل اجتماعين عامين عاديين وحدةالويعقد مجلس 

 ويمكن أ ن يجتمع المجلس بصفة اس تثنائية كلما دعت الضرورة اإلى ذلك. 

الوحدة  تمارس ويل الإرهاب،  اعتبارا لموقعها المحوري داخل المنظومة الوطنية لمكافحة غسل ال موال وتم

 ة. اف والمراقبلإشر متعلقة بامهام   ، وكذا)عملياتية( يليةتشغ   ةوأ نشط توجيهيةو  مهاما عامة

 المهام العامة والتوجيهية للوحدة فيما يلي:  أ هم وتتمثل

داري ضروري في مجال غسل ال موال وتمويل الإرهاب   ▪ اقتراح أ ي اإصلاح تشريعي أ و تنظيمي أ و اإ

 مة؛ على الحكو 

بداء رأ يه ▪ غسل ال موال ق قواعد الوقاية من حول مضمون التدابير المتعلقة بتطبيا للحكومة اإ

 ؛ لإرهابيل اوتمو 

لعمليات التي تدخل في مجال تطبيق أ حكام القانون المتعلق بمكافحة  صة باالخا الشروطتحديد  ▪

 ؛ غسل ال موال وتمويل الإرهاب

دراسة التدابير التي يمكن اتخاذها  في خرى المعنية المصالح والهيئات ال  التعاون والمشاركة مع  ▪

 وتمويل الإرهاب؛  غسل ال موال لمكافحة

 وتمويل الإرهاب. غسل ال موالكافحة ة بمطنية المعنيالهيئات الو  و شترك للمصالحالم  التمثيل  ▪

 للوحدة، فهيي كالتالي:  )العملياتية(لمهام التشغيلية أ هم اأ ما 

ويل أ و تملها علاقة بغسل ال موال  ل يشتبه في أ نالمرتبطة بأ فعاجمع ومعالجة وطلب المعلومات   ▪

 ة عليها؛ لقضايا المعروضل االإرهاب، واتخاذ القرارات بشأ ن مأ  

القانون العام  ال شخاص الخاضعين والإدارات وأ شخاص تجاه سة حق طلب المعلومات ار مم ▪

 ؛ والقانون الخاص

 جنبية؛ علومات المالية ال  ب مع وحدات الم وتمويل الإرها   تبادل المعلومات المالية المرتبطة بغسل ال موال  ▪

حا ▪ رهاب ويل غسل أ موال أ و تمة تي من شأ نها أ ن تشكل جريملة الحالت الاإ  نيابة العامة؛على ال اإ

 . غسل ال موال وتمويل الإرهابتكوين قاعدة للمعطيات المتعلقة بعمليات  ▪

 ل يتوفرون  عين الذين ضا ة لل شخاص الخراقبة بالنس بالمشراف و تضطلع بمهمة الإ كما أ ن الوحدة 

تجميد  طلبات  ةالجومع  يتلقحيات بصلا الوحدة  تضطلع ذلكعلى  علاوة  قانون. على سلطة معينة بموجب

رهابية، جريمة بسبب لممتلكات ا  . الممتلكات هذه بتجميد مرال  و  اإ

يغمونت' شهر يوليوز انضمت الوحدة  أ ن ،جدير بالذكر بشكل   تتعاون، حيث 2011اإلى مجموعة 'اإ

 عة.  ال عضاء بالمجمو  النظيرة وفعال مع الوحدات  يركب
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نفاذ القانون  .2.3  القضائية   طات والسل سلطات اإ

نف سلطات  تعتبر   الوطنية  المنظومةاإحدى الركائز ال ساس ية في  القضائية والسلطات  القانون  اذاإ

دور في مجال ال بحاث  ن م تقوم بهلما  بالنظر ،ال صلية والجرائ الإرهاب  وتمويل موالال   غسل جرائ  كافحة لم

 المتابعة اإلى وصول ،الموازية ةالمالي تحقيقات ال  ذات الصلة، بما فيها ات قائ والتحقيفي هذه الجر  والتحقيقات 

صدار ال حكام والمصا القضائية   ا به  تقوم تي ال ة الوقائي ال دوارتكمل  ، من خلال دورها الزجري،فهيي. رةدواإ

   ة.نظومفي الم باقي ال طراف 

 والمراقبة  سلطات الإشراف  . 3.3

طارفي  جراءا  اإ عين  شخاص الخاضلمفروضة على ال  ة ات العناية الواجبة والرقابة الداخليتطبيق اإ

سلطات الإشراف والمراقبة تجاه ال شخاص  تتولى كافحة غسل ال موال، بم المتعلق 43-05رقم  للقانون

  ات هذا القانون قتضيال شخاص لم هؤلء ام السهر على احتر ، الذين يعملون في ميادين اختصاصهاالخاضعين 

 . فيات تنفيذهاي ك ديد تحعلى و 

في مجال مكافحة غسل  المراقبة و سلطات الإشراف  43-05 قم رمن القانون  13.1وتحدد المادة 

 رهاب:لإ اال موال وتمويل 

 السلطة الحكومية المكلفة بالعدل؛  ▪

 بنك المغرب؛  ▪

 ؛ جتماعيالا ط حتياوالامينات السلطة المكلفة بمراقبة التأ   ▪

 رساميل؛ ال سوقالسلطة المكلفة بمراقبة  ▪

 مكتب الصرف؛  ▪

 .ومات المالية لمعالجة المع  وحدة ▪

،  ذات الصلة لمكافحة غسل ال موال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية  المنظومة الوطنية  ءمة ملا أ جل  ن م و 

نفاذ القانون  وسلطات  والمراقبة  ف ا سلطات الإشر نب اإلى جا وثيق  بشكل وحدة معالجة المعلومات المالية  تعمل  اإ

ال شخاص  المصالح و  وعي درجة  ع من وعلى الرف باس تمرار، ظيمية ن تحديث نصوصها الت  على  ، شركاء الوطنيين وباقي ال 

 المذكرة التوجيهية العامة  من جهة أ خرى، اعتمدت الوحدة  . الذين يعملون في ميادين اختصاصها الخاضعين 

 اطر. اعلين على تطبيق النهج القائ على المخ الف   لمساعدة مختلف   ر المخاط   على   القائ   النهج   بتطبيق تعلقة  لم ا   2019/ 2رقم  

 كافحة غسل ال موال وتمويل الإرهاب بم   المعنية   عمومية لا السلطات  باقي   . 4.3

عام،  والجرائ المالية بشكل  غسل ال موال وتمويل الإرهاب كافحة لمالعمومية بالمغرب السلطات  تولي

  ،المس توى الاقتصادي والمالي والاجتماعيكله من تهديدات لها أ ثار سلبية على ة لما تشأ همية خاص

 .يمةتطور الجر على مس توى وكذا 
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تقوم على التنس يق والتعاون الوطن وفقا لما  ولهذه الغاية، اعتمدت السلطات العمومية مقاربة تشاركية 

 .  هذا المجال في   أ وكل للوحدة دور التنس يق الوطن و   المالي.   ت مجموعة العمل تقتضيه المعايير الدولية، لس يما توصيا 

 ص ممثلو القطاع الخا  . 5.3

ال ساس ية في المنظومة الوطنية لمكافحة غسل ال موال وتمويل للبنات اص اإحدى ايعتبر القطاع الخ

قانونية  ق المقتضيات الفي محاربة هذه الجرائ من خلال تطبي  ساهمي الإهاب، حيث يلعب دورا وقائيا هاما 

قطاع  نية في الم الهيئات المه قو ت سلامة العمليات التي يقومون بها. كما  بات اليقظة والسهر على قة بواج المتعل

ذات الصلة على مس توى القطاع الخاص  رئيسي في تنزيل المقتضيات القانونية لي والمهن غير المالية بدور الما

عداد   وقد كان لها دور هام في  في القطاع الخاص.ين الفاعلعمومية و سلطات البين ال  اتنس يقيوتلعب دورا  اإ

 التقييم الوطن للمخاطر. 

.II  الإرهاب في المغرب   ال وتمويل غسل ال مو عام لمخاطر  ليل  تح 

 : على لمخاطر غسل ال موال وتمويل الإرهاب على المس توى الوطن  مالتحليل العا  يرتكز

  ،من جهة على المس توى الوطن  رهابويل الإ موال وتمغسل ال  ب  المرتبطةالتهديدات تحليل  ▪

المتعلقة الضعف  طقنتحديد  ،ة أ خرى. ومن جهحجمها وخصائصهاوتقييم ديد بهدف تح وذلك

 .وتقوية مناعتهالمكافحة غسل ال موال وتمويل الإرهاب   بالمنظومة الوطنية

  تحديد  بهدف وذلك ،ةغير المالي ع المالي وقطاع ال عمال والمهنلقطابا المرتبطةتقييم نقاط الضعف  ▪

دمات  ل المنتجات والخيل تح و ، ال موال على مس توى القطاعينغسل لمخاطر عرضة ال كثر الجهات 

تأ ثير هذه القطاعات  مدى فهم  بشكل عامو  ،غسل ال موالفي عمليات  للاس تغلالعرضة  كثرال  

 . هذه المخاطرقدرة المنظومة الوطنية على مواجهة   على

الإطار   مكن ث حي  ،المخاطردرجة  من  امتوسطل ال موال مس توى غس اطر العام لمخأ ظهر التقييم

   التحك بهذا الخصوص، من  المعنيةالجهات من طرف  ذهاااتختم لتي التدابير اكذا و  التشريعي والتنظيمي

 مواجهة التهديدات القائمة بشكل فعال.من و  التي تم تحديدهاالضعف  نقاط في

 متوسط  من تحديد مس توى الإرهاب لمخاطر تمويل  التقييم العام  مكن ، وفي نفس الس ياق

واعتمادا  ال بعاد، والمتعددة الوقائية بطبيعتها برهاالإ فحة كالم المغربية ةيج لاستراتي وذلك بالنظر ل ، لمخاطرن ام

 . الدولية الساحة  في  ونموذجاً  فاعلاعضوا  المغرب  من  تجعل شمولية مقاربة على

عن تحديد  هاب، بالنس بة لغسل ال موال أ و تمويل الإر واء لعام للمخاطر س وقد أ سفر التقييم ا

 ما جعل المس توى العام للمخاطر متوسطا.  ،"متوسط" ضعف في درجة الط مس توى التهديدات وكذا نقا
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 مخاطر غسل ال موال على المس توى الوطن  1.

 الوطن على المس توى    غسل ال موال   ات تهديد    1.1.

تعلقة بالجرائ  على المس توى الوطن على تحليل التهديدات الم  ت غسل ال موالتقييم تهديدا يستند

والتهديدات   والتطبيقات تحليل الاتجاهات  لا عنفض، والال مغسل  لعمليات عرضة لما  عاتقطاوبال ال صلية

 حدود. لل  العابرة

 ال صلية بالجرائ    المتعلقة التهديدات   1.1.1.

عائداتها في   اس تغلالوالتي يمكن الصعيد الوطن،  على  انتشارا كثرال صلية ال  من أ جل تحديد الجرائ 

واتجاهاتها،   هذه الجرائترمي اإلى تحديد حجم  ةأ ولي دراسة وطنيون ءخبرا ى، أ جر عمليات غسل ال موال

 غير المشروعة الناتجة عن ارتكاب  تأ ثيرها على النظام الاقتصادي الوطن من خلال ضخ ال موال ومدى 

 مية. ل الإجراهذه ال عما

 لقانون ا من 574.2صوص عليها في المادة قائمة الجرائ ال صلية المن على استندت هذه الدراسة 

 الجرائ التي يمكن  أ هم تحديد ، ومكنت منهكما تم تعديله وتتميم كافحة غسل ال موالبم المتعلق 43-05 رقم

 .ل موالقد تس تعمل في عمليات غسل ا  ضخمةأ موال  عن ارتكابها تنتجأ ن 

 ئ  الجرامل المعن اإلى قائمة ع استند فريق ال ال صلية،بالجرائ  ةالمتعلق اتيدالتهد لتحليل 

طار في دهادي تحتم التي    والمؤسسات  الإدارات أ دلت بها فضلًا عن البيانات التي  ،السالفة الذكرالدراسة  اإ

حالتها  تمت  تلك التيو  وحدة تمت معالجتها من طرف القضايا غسل ال موال التي  والتي تخص المعنية  اإ

 . م عا بشكل لغسل ال موا تفاملفي القضايا والتحقيقات  بالرتكاز علىا ، وكذالنيابة العامة على

  والتطبيقات الجرائ  بخصوص  تم اإجراؤها التي  لدراسات ا و التي تم الحصول عليها،  الاحصائيات على ضوء و 

لى ،  المعتمدة   : في   أ ساسا   تكمن على المس توى الوطن    ية ال صل بالجرائ  المتعلقة    ات تهديد ال   أ ن   تم التوصل اإ

 ؛العقليةرات والمؤثرات بالمخد الإتجار ▪

 ؛ سادالف  ▪

 ؛لبشر الإتجار بان و جريهالم با الإتجار ▪

 الجرائ الس يبيريانية؛   ▪

 التهريب.  ▪

درجة  هذه الجرائ بحسب  تصنيف ، من وفقًا لمنهجية البنك الدولي  ، تحليل هذه الجرائ ال صلية  مكن 

 . مكافحة الجرائ   ال مج   في لتشريعية والعملياتية  تعزيز المنظومة ا اإلى  تهدف    تبن خطة عمل ا، ومن  ه ثل  تم تي ال   ات تهديد ال 
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  تهديد غسل ال موال المرتبط بالجرائ ال صلية ييم تق 

 مس توى التهديد  بالجرائ ال صلية   ة المرتبط   ات التهديد 

 مرتفع  في المخدرات والمؤثرات العقلية  الإتجار

 بيا مرتفع نس  فسادل ا

 متوسط  في البشر الإتجارو  في المهاجرين الإتجار

 سط متو  الجريمة الإلكترونية

 متوسط  التهريب 

 التهديدات القطاعية  2.1.1.

 بالقطاع المالي   ة تعلقالم   ات تهديد ال أ . 

 بخصوص   متوسطمس توى  اإلى بالقطاع المالي  ةغسل ال موال المتعلق ات تحليل تهديد أ فضى

 لي: بالنظر اإلى ما ي وذلك القطاع،هذا في  لينتدخالم  كافة

 البنكي لقطاع  ا 

الجرائ ال صلية  أ ن ،الماضية ةلاثث ات ال الس نو  لتباه خلاش لالتصريحات باأ ظهر تحليل تقارير  ▪

   ؛ بالمخدرات الإتجار عنرئيسي بال صول الناتجة بشكل تتعلق  التي تم تقديمها، لتصريحاتالمرتبطة با

 . البنكي لقطاع وى امس ت على  نةرق للر المس تمر التطو  ▪

 الرساميل قطاع سوق  

 ؛ الوطن عيدالص على لبورصة باالمتعلقة  الجرائندرة  ▪

 ؛ مخاطر معتدلة تمثل التي  الزبناءاعدة طبيعة ق ▪

 ؛ على مس توى سوق الرساميلالمخاطر المرتبطة بالتسويق عن بعد للخدمات  محدودية ▪

 . ادودمح  ه يظلولكن قائما التهديد الس يبراني  ليظ ▪

 تأ مين قطاع ال 

خفاء ل غراض  ينتأ مال  عملياتاس تخدام بالنس بة لقطاع التأ مين، في  لةالمحتم اتالتهديدكمن ت ▪   اإ

نهاء عقود التأ مين الرئيس ية الطريقة  تظلفي حين ، المو ل  ا  المبالغ   استردادطلب أ و هي اإ

 ؛ اةالتأ مين على الحيبعقود  على الخصوص التهديد يرتبط هذا  و  .قبل اس تحقاقها

تمل اك  ال صليةائ الجر تقتصر  ▪  والمرتبطة بغسل ال موال،  القطاع تشافها على مس توى التي يحح

 ؛ الغش جرائ على

 .بصورة متطورة التأ مين قطاع ب ةالس يبراني السلامةعلى ز المراقبة  تعزييتم  ▪
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 صرف ال قطاع  

 بة المقيمين غار الممن من الس ياح ال جانب و على الخصوص،  ،الصرف قطاع الزبناء ب تتكون نوعية ▪

 لي وا ح قد بلغأ ن عدد الس ياح غير المقيمين اإلى هذا الصدد،  في تجدر الإشارة و لخارج. با

 ؛2017 ةس ن امليون سائح 11

 ؛ الإجمالي الوطنفي الناتج  بنس بة منخفضة الصرف يساهم قطاع  ▪

صكوك شكل أ وراق نقدية أ و  على ال داءالجمركية على عمليات اس تيراد وسائل  المراقبة جودة  ▪

 ة بييحملون الجنس ية المغر و ن غير مقيمين و أ شخاص طبيعيبها  للتداول، والتي يقومابلة لحاملها ق

 أ و ال جنبية؛ 

  المبالغ بخصوص ، على مس توى الحدود الوطنيةالمصالح الجمركية اإلى  تصريح كتاب بتقديم  امتز لالا ▪

 .صوصبهذا الخ  لمعايير الدوليةلما تقتضيه اوفقاً  ،المس توردة النقدية

 الحرة المناطق  

ناطق  بالم  المتعلق 1995يناير  26 بتاريخ المؤرخ 19-94ة بموجب القانون رقم أ نشئت المناطق الحر 

ير  فيها بجميع أ نشطة التصدالقيام يحسمح مكونة داخل التراب الجمركي ، وهي مناطق لصادراتل ة الحر 

 عفاء  اإ من  ال نشطةه وتس تفيد هذلة. ، وكذلك أ نشطة الخدمات ذات الصلل غراض الصناعية أ و التجارية

 تس تفيد  ذلك،  ة اإلىبالإضاف. ون الصرفانوقالتجارة الخارجية  ومقتضيات مراقبةلقانون الجمركي ا كل من

 . هذه ال نشطة من بعض المزايا الضريبية فيما يتعلق بال رباح والدخل الذي تحققه

 : غربفيما يلي، لئحة المناطق الحرة بالم

 ؛ ة للتصدير بطنج المنطقة الحرة  ▪

 ملوسة؛ ز االميناء المتوسطي قصر المج طنجة ب  2و 1 المنطقتان الحرتان  ▪

 لداخلة والعيون؛ باة ر المنطقة الح  ▪

 ؛ والناظور ةبدانية: ك نطقة الحرة لتخزين المواد الهيدروكربون لم ا ▪

 لقنيطرة. المنطقة الحرة للتصدير با ▪

  1 الحرة من البنوكيتها ن ب ون تتك، حيث غرب لمبا الحرةتعتبر المنطقة الحرة بطنجة من أ هم المناطق 

التي يبلغ عددها  ، حكمها في ة المعتبر  والهيئات نئتماال بمؤسسات  المتعلق 12-103 رقم  للقانون تخضع التي

 43-05من القانون رقم  2لمادة قتضيات اوفقًا لم  ن،وتعتبر هاتان الفئتا  .الحرةالشركات القابضة من ، و س تة

 م هذا القانون. ل شخاص الخاضعين ل حكان بين اموال، مغسل ال  كافحة بم المتعلق

   مس توى  انخفاض، رةالح ق اطبالمن ةالمرتبط موالل  غسل ا ات تحليل تهديد ويتضح من خلال 

 لمراقبة الصارمة التي يطبقها بنك المغرب  با، التقييم ويبرر هذا . الحرة لنس بة للبنوكالتهديدات با هذه

 
 ( بنوك حرة. 6) ستة عددها يبلغ 1
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  والسهر البنكي النشاط ولةعلى مزا لرقابةو  التراخيص منح يخص فيما افه،لإشر الخاضعة  البنوكعلى 

 ال موال. غسل  مكافحة نقانو مقتضيات احترام على

 لل س باب التالية: وذلك راجع  ،  متوسط بمس توى    الحرة لشركات القابضة  با   تعد التهديدات المرتبطة ،  قابل لم با 

 ؛ الحرةلشركات القابضة ل العدد المحدود  ▪

 ؛ هذه الشركات تجاه البنوك قبل  ية الواجبة منتدابير العنا ة مراعايتم  ▪

غياب الرقابة  التقليل من أ ثر من  ،رةالحلشركات القابضة  الى ع البنوكتمكن الرقابة التي تمارسها  ▪

 على هذه الشركات. 

 بالقطاع غير المالي   ة تعلقالم   ات تهديد ال .ب 

 العقاري  القطاع  مجال  في   المتدخلون 

عاملات  الم تتيحموال، حيث غسل ال  اطر عرضة لمخال كثر  ي أ حد القطاعاتيعد القطاع العقار 

برامها  العقارية مكان  ،مهمة بمبالغ جد  التي يتم اإ خفاء  ية اإ  غير المشروعة لل شخاص  ال نشطة  عائداتاإ

لمجال  القانونية في ا نظمةال  تعدد و  ،المتدخلين بالقطاع ، فاإن تعدد زيادة على ذلك. أ موالهم غسليسعون ل الذين 

ديدات  شكل ته كل هذه العوامل ت ، مس تويات متفاوتةعلى  لعقاراتتدخل المهن المعنية باوكذا  العقاري،

 . لقطاع العقاريبالنس بة ل المو غسل ال  مرتبطة ب 

الموثقون  ،نون مكافحة غسل ال موالقا لمتطلباتالخاضعين المتدخلين في القطاع العقاري  أ هم ومن بين

نية للمحافظة العقارية والمسح العقاري  الوكالة الوط  أ دلت بهالتي ا  اتئيالإحصا يدف ت و ن. والعدول والمحامو

برامها يتم تعلقة بالعقارات المحفظة الم د العقو من ٪ 93من  زيد أ   نأ   ،والخرائطية  ٪ 5، مقابل طرف الموثقينمن  اإ

 . بالنس بة للعدول ٪ 2حوالي للمحامين و بالنس بة 

يتم  التي عاملات لثلاث، من حيث عدد الملمهن ا هذه ا  تظهره يالذ التباينومع ذلك، وعلى الرغم من 

 ، عقود نقل الملكية العقارية رامب اإ  الفي مج  هذه المهنارسيات ممختصاص، ومن حيث اس نويا اإجراؤهما

في سوق العقارات   تدخلهماإلى طبيعة بالنظر وذلك ، تقدر بمس توى مرتفع نسبياغسل ال موال  اتفاإن تهديد

لى و   ال موال. غسل لذين يلجؤون لعمليات اص ال شخالسوق ل ه ذجاذبية هاإ

يقتصر  حيث ، ةالعقاريالملكية  قلبنفي العقود المتعلقة  ا طرفل يعتبر الوكيل العقاري من جهة أ خرى، 

كل من الموثق والعدل يملك  حين في . العقارية مقابل عمولة المعاملة أ و أ طراف على تقريب طرفيدوره 

 لعقارية.ا  الملكيةنقل  عقودياغة ي وص تلق ية، صلاحية والمحامي، وبصفة حصر 

الوكلاء العقاريين  بممارسة مهنة  ةقعلالمتو ل ال موال بغس ة طالمرتب اتالتهديد س بق، فاإن اإلى ما استنادا 

 . متوسطس توى يقدر بم 

،  بلمغر ال عمال والمهن غير المالية باة بباقي غسل ال موال المتعلق اتتهديد تحليلكشف ، في المقابل

 : المواليةلل س باب ذا التقييم  لهذه التهديدات. ويعود ه طوس متمس توى  عن
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 مهن المحاس بة 

 قيد المتابعة   تلك التي توجدسواء  غسل ال موال قضايا تحليل هريظ لمحاس بين، خبراء ال لة بالنس ب

 الشركات  المتعلقة باس تخدام بالنس بة للقضايا  ٪ 9أ و التحقيق أ و التي صدر حك بشأ نها، نس بة تقل عن 

 .ال موالغسل  اتليعم في 

 كازينوهات 

 مساهمتهم حجم ا ذكو ، امحدودالذي يعد دهم ، فاإن عدلمغربالمتواجدة بافيما يتعلق بالكازينوهات 

  بما فيها التحويلات  ة التي تخضع لها العمليات التي يقومون بهاق، والمراقبة الدقيالإجماليالوطن في الناتج 

ؤسسات ل يشكل  هذه الم نشاطيجعل  ،التي يعتمدونها راقبةة والمالإدار وأ نظمة  ،)مقتضيات قانون الصرف(

   ؛ تهديدًا كبيًرا

   ادن النفيسة ع المو ار ال حجار الكريمة  تج 

 . متوسط   س توىبم لمغرب با النفيسةتجار ال حجار الكريمة والمعادن  بقطاع  ةالمرتبط اتالتهديد تقدر

ن والقطاعات  المهمن تحديد  سل ال موالالمرتبطة بغ ية تحليل التهديدات القطاع فقد مكن ، وهكذا

هذه المهن والقطاعات  تصنيف  منمكن س توى الوطن. كما غسل ال موال على الم عمليات ال كثر تعرضًا ل 

 . ا  تمثلهتيال  ات التهديد مس توىحسب 

 تقييم تهديد غسل ال موال حسب القطاعات 

 التهديد   مس توى القطاع 

 متوسط  الصرف قطاع

 متوسط  البنكي  عالقطا

 متوسط  الرساميل سوق قطاع

 متوسط  التأ مينات  قطاع

 ا يب نس   منخفض  الحرة المناطق قطاع

 ا نسبي   مرتفع  المحامونو  العدولو  الموثقون

 متوسط  العقاريون  الوكلاء

 متوسط  المحاس بون 

 متوسط  الكازينوهات

 متوسط  النفيسة  المعادنو  الكريمة ال حجار تجار
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 د عابرة للحدو ال  التهديدات  ج. 

 لجرائ  دات اائبع  ةغسل ال موال المرتبط تهديدات من تقييم  تحليل التهديدات العابرة للحدود مكن

 في بلدان أ خرى.  عليها  المحصل الجرائ بعائدات ، وتلك المتعلقة تراب الوطنالخارج  بها كارتالتي تم ا

 الاقتصادية  علاقات ل قة با انات المتعل بي ل ا ل س يما ، العديد من المعايير وقد ارتكز هذا التحليل على 

 ،الس يولة على الحدود  ات يح وتصر  ، لصادرة لواردة وا ية ا المال والتدفقات  ، ال جانب  المغرب مع الشركاءالتي تربط 

التعاون التعاون الدولي، رهاب. ويشمل مكافحة غسل ال موال وتمويل الإ  في مجال التعاون الدولي علاقات كذا و 

سلطات الإشراف   والتعاون بين ، النظيرة  وحدات ال جنبية ال مع  لمالية لمعلومات ا ة معالجة ا وحد  تعاون و  ، القضائي 

 مع نظيراتها ال جنبية.   المعنية الإدارات والهيئات الوطنية ال خرى    ن بين او تع بة مع نظرائهم وكذا ال راق والم 

 . متوسط  س توى بم دود  للح ةالعابر  اتالتهديد تقييماإلى السالفة الذكر،  المعاييرمجموع تحليل  أ فضى
 

 على المس توى الوطن   غسل ال موال ب   المرتبطة الضعف  نقاط   . 2.1

  مختلف ضعف  بناء على نقاط ،الوطنعلى المس توى ل ال مو غسل االمرتبطة ب الضعف  نقاط تم تحديد

اط  نق وقد تم تقييم. ومكافحته غسل ال موالالوقاية من  في مجالالوطنية  القدرةوعلى  المعنية القطاعات

 يلي:  الم  اعتباراوذلك  ،متوسط بمس توى   ال موال على المس توى الوطن رتبطة بغسلالضعف الم

 ؛ رتفعم س توىم  أ سفر عن، الذي ومكافحته ال موالغسل اية من الوقعلى الوطنية  القدرةيل تحل  ▪

 ؛ مس توى منخفض نسبيا الذي أ سفر عن ،ضعف القطاع المالينقاط  تحليل  ▪

 .مس توى متوسط ي أ سفر عنلذا، ير الماليغ  لقطاع اضعف نقاط  تحليل  ▪

 نقاط الضعف العامة لغسل ال موال على الصعيد الوطن 

 ف مس توى نقاط الضع الضعف   نقاط 

 نسبيا منخفض   على الصعيد الوطننقاط الضعف 

 ( )   نسبيا منخفض   لقطاع الماليالمتعلقة با ضعفالنقاط 

 ( )   متوسط لقطاع غير الماليالمتعلقة باضعف النقاط 

 نسبيا منخفض   ال موال على الصعيد الوطن لغسل ةالعام فالضع نقاط

() القطاعية  الضعف اط لنق المخصص الجزء أ نظر. 

 مخاطر تمويل الإرهاب على المس توى الوطن  2.

ذ تعتمد لوقائية والمتعددة ال بعاد، الإرهاب بطبيعتها ا مجال مكافحة المغربية في  الاستراتيجية تتميز  اإ

   علا فا عضواالمبادرات الرائدة التي تجعل من المغرب وعلى  ونجاعتها، فعاليتها تت أ ثب  شموليةقاربة معلى 

جهزة  وتدابير اليقظة المعززة ل  الاستراتيجية الوطنية  نجاعة على الرغم من و ، أ نه غير على الساحة الدولية. 
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 وي على مخاطر  التي تنطاطق نالم مختلف من خلال تحليل  التي تم تحديدها، ونظرا للتهديدات ال من

توى  س  م في ل ظ ت تمويل الإرهابب  ةتبطالمر  المخاطرالتقييم أ ن  يس تخلص من، على الصعيدين الوطن والدولي

 من هذه ال فة.  والوقاية التي تم تحديدهاالضعف  نقاطمواصلة الجهود للتخفيف من مما يتطلب ، متوسط 

مجموعة العمل  حصل المغرب على تقدير فقد اتيجية، هذه الاستر  نجاعة بفضلشارة اإلى أ نه الإ ر تجدو 

فريقيا )    للمنظومة ل المتباد التقييم عملية خلال( GAFIMOANالمالي لمنطقة الشرق ال وسط وشمال اإ

 في جولتها الثانية.  وتمويل الإرهاب  الوطنية لمكافحة غسل ال موال

س توى التهديدات  ث تم تقييم م حي ،مخاطر متوسطة بالنس بة لتمويل الإرهابوقد أ سفر التقييم عن 

 ب"متوسط" ومس توى نقاط الضعف في "متوسط" أ يضا. 

 ات لقطاع با رتبطة  الم ضعف النقاط   3.

 ،  الضعف القطاعية نقاط لى تحليلعملية التقييم اإ تم التطرق في  المقاربة الوطنية، بالموازاة مع

 غير المالية.   المهنو  عمالال   القطاع المالي وقطاع كل من  مس توى علىبهدف تحديد المخاطر  وذلك

 الوقاية  ن وفي تحليل القدرة علىعيد الوطعلى الص  ضعفالتحليل نقاط يم بعين الاعتبار في يتم أ خذ هذا التق و

 .ومحاربتهامن جرائ غسل ال موال 

 الي والمخاطر المرتبطة بالشمول المضعف القطاع المالي    نقاط تقييم   . 1.3

فريق عمل يضم  في اإطار  ،المالي بالشمولر المرتبطة الي والمخاطالقطاع الم نقاط ضعفأ جري تقييم 

مراقبة التأ مينات   هيئةة لسوق الرساميل و المغربيهيئة ال المغرب و بنك ية و د والمال وزارة الاقتصامن  كلا

 والاحتياط الاجتماعي ومكتب الصرف. 

  من طرف التالية  المؤشراتيل ، تم تحل اعتمادها في هذا الإطار تم التيالبنك الدولي لمنهجية وفقًا و 

 : السالفة الذكر القطاع المالي كافة ال طراف المتدخلة في 

 الإرهاب؛ ل موال وتمويل القانوني لمكافحة غسل االإطار  شمولية ▪

 ؛ في مجال الإشراف والمراقبةفعالية الإجراءات والممارسات  ▪

 دارية؛الإ وتطبيق العقوبات  فرتو  ▪

 الجنائية؛ فر وتطبيق العقوبات تو  ▪

 ؛ الولوج للقطاع ة ضوابط فر وفعاليتو  ▪

 ؛ المؤسسات الماليةنزاهة موظفي  ▪

 ؛ المؤسسات الماليةموظفي من طرف ال موال  معرفة مجال غسل ▪

 ؛ الالتزامفعالية وظيفة  ▪

 ؛ بالشتباهمسطرة تتبع التصاريح   فعالية ▪

لزاميةمس توى  ▪  ؛لمعايير مكافحة غسل ال موال للامتثالالسوق  اإ
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ليها لفعليينالمس تفيدين احول علومات المفر تو  ▪ مكانية الوصول اإ  ؛ واإ

 الهوية؛ ا لتحديد أ ليات موثوق بهفر تو  ▪

  للمعلومات. ر مس تقلةفر مصادتو  ▪

نتجات  م لبعض وكذا جودة تدابير المراقبة بالنس بة ضعف ال نقاط تم تقييم اإلى ذلك، بالإضافة 

 .ويل الإرهاب بغسل ال موال وتم مخاطر مرتبطة قد تشكل التي   المالي،  القطاع  عملياتو 

 البنوك قطاع  1.1.3.

 ة البنكي المؤسسات  نقاط ضعف  

 ة  المعتبر والهيئات  الئتمان ات بمؤسس المتعلق 103-12 انون رقمحكام القل   البنكي يخضع النشاط 

وجمعيات   الحرة البنوكو   مؤسسات ال داءو  والشركات المالية على البنوكالقانون هذا أ حكام  وتطبق. في حكمها

 . وصندوق الضمان المركزيالتدبير ق الإيداع و لصغيرة وصندو السلفات ا

ذ المغرب  ظام المالي الن كيبة تر في  ما مه  ا عنصر  البنكي القطاع يعد  الوطن  من الناتج  ٪ 119يمثل  ، اإ

 .مؤسسة   83  ما مجموعه   ،2017نهاية    كي البن القطاع    ويضم   . هذا من اإجمالي أ صول القطاع المالي ٪  70و   الإجمالي 

المؤشرات  من خلال  المالي  القطاع  أ صول اإجمالي ثلث  يشكل الذي  لبنكياالقطاع  حجم تقييم  يمكن

 ه:أ دناذكورة الم

 ؛درهممليار  1.271  لل صول ب  جماليةالإ قيمة ال  وتقدر، بنكا 24القطاع  يضم ▪

 ؛ ٪69 الاس تبناك نس بة بلغت  ▪

 المغربية؛  للبنوك مملوكة  البنكي  لقطاع من اإجمالي أ صول ا ٪ 66,2 ▪

 ؛  ال جنبية  للبنوك  مملوكة البنكي  لقطاع ا أ صولجمالي من اإ  ٪ 16,3 ▪

 ة؛ يم مو الع  للبنوكلوكة مم لبنكيا القطاع  أ صولالمتبقية من اإجمالي  ٪ 17,5 ▪

دولة  33 ب الثلاث، والتي تشكل أ هم المجموعات بالقطاع، غربيةالم البنكيةموعات المج تواجد ▪

فريقيا منها توجد في  26بية، أ جن   . أ وروبامنها توجد في  7واإ

د منهجية )تعتم 0,41يقدر بنس بة  امنخفضمس توى نقاط الضعف العامة للقطاع البنكي  سجل تقييم 

 تدابيرأ ليات و ، ويعكس هذا التقييم المس توى المرتفع لجودة (1و 0بين  الدولي على تنقيط يتراوحالبنك 

  مرتفع مس توى لت سجرهاب، التي كافحة غسل ال موال وتمويل الإ م يمارسها القطاع في مجالالمراقبة العامة التي 

 .0,6نسبيا بنس بة 

 ت ت والخدما تقييم نقاط الضعف المرتبطة بالمنتجا 

مكافحة غسل ال موال  ط الضعف وجودة تدابير المراقبة في مجال نقاركز تقييم جهة أ خرى، ومن 

سابات  الح على  انقد الدفع  وهي وخدمات منتجات  9والخدمات على  نتجات بالم  المتعلقة وتمويل الإرهاب
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 لتحويلاتاو  ،موالال   تحويلالخارج،  الىالتحويلات البنكية  ، الخارج من البنكية ، والتحويلاتطلاع بال

والحسابات   وال موال الموضوعة رهن الإشارة لدى الوكالت، ،(GAB)  ال وتوماتيكية البنكية  الش بابيك عبر

بالإضافة اإلى المنتجين الرئيس يين   . هذا،تحويل والحسابات بالدرهم القابل لل  ،، والحسابات ل جلتحت الدفتر

 لدفع. س بقة ا لبطاقات م او هما القروض الصغرى للشمول المالي و 

 لمرتبطة بالشمول المالي االمخاطر  تقييم  

 ين لمنتج   تدابير المراقبة المالية   جودة   الضعف على   قاط ن ركز تقييم    المالي،   بالشمول   المتعلقة المخاطر    يخص فيما  

تعلقة  الم  الضعف  تقييم نقاط  سجل . الدفع  مس بقة  والبطاقات  الصغرى  القروض : وهما  المجال  هذا  في  ين رئيس ي 

 متوسط. ضعيف و   بين   تلك المتعلقة بالشمول المالي، مس تويات تتراوح كذا  البنكية و  الخدمات و  ات بالمنتج 

 الرساميل قطاع سوق   2.1.3.

  ال طراف المتدخلة  ذاوك نتجاتالم و نشطة ال   كافةلنظام قانوني وتنظيمي يغطي الرساميل يخضع سوق 

عنية بمكافحة  الم الجهات أ هم الحسابات  ووماسك التس ييروشركات  البورصةشركات  وتعتبرالقطاع. هذا  في

 غسل ال موال.

 : الرساميلحجم قطاع سوق ، 2017 س نةاية  نهوالتي تم حصرها  الإحصاءات والبيانات التالية  وتبين

 مليار درهم؛ 626حوالي  بلغت رأ سملة البورصة ▪

 مليار درهم؛ 69  التداولت الإجماليحجم  بلغ ▪

 ٪39)ما يعادل مليار درهم  415 الجماعي للقيم المنقولة فلهيئات التوظي ت ال صول الصافيةبلغ  ▪

 ؛ من الناتج المحلي الإجمالي(

 المرخص لها بمسك حسابات الس ندات  البورصة شركاتتفظ بها تح التي  تبلغ قيمة ال صول ▪

 ر درهم؛مليا 11,2

 ليار درهم،م  201,26)لخارج ن باويملكها ال جانب والمغاربة المقيمحصة القيمة السوقية التي  بلغت ▪

 ؛ في شكل مشاركات استراتيجية ٪ 91,26منها ، رسملة البورصة من ٪ 32,10أ ي 

ة  من اإجمالي القيم  ٪ 2,77لرأ س المال ال جنبي المستثمر في بورصة الدار البيضاء  تبلغ الحصة العائمة  ▪

 ؛ من القيمة السوقية العائمة٪ 12,13السوقية و

دا 17و ق الماليةاكة سمسرة لل ورشر  17 يضم القطاع بشكل أ ساسي  ▪ من شركات  رة شركة اإ

 من أ صحاب الحسابات.  15و ر الجماعي في ال وراق المالية الاستثما

 وسط  مس توى متما يمثل ، 0,35نس بة الرساميل سوق  نقاط الضعف العامة لقطاع  تقييمل سج

التقييم   سجل، بل وتمويل الإرهامكافحة غسل ال موامجال في  تدابير المراقبةجودة وفيما يخص . فضمنخ اإلى

 . مرتفع اإلىمس توى متوسط ما يمثل ، 0,60 نس بة
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 المنتجات والخدمات   نقاط ضعف 

دارة  س ياق،ال في هذا    .صولال  فاإن الخدمتين اللتين كانتا موضوعاً لتحليل الضعف هما الوساطة واإ

 اإلى:  لتحليل اتائج ن  توخلص

طار تنظيمي يتماشى مع التوصيات  ▪  ية؛ الدول وجود اإ

ل نشطة تشكل حواجز قوية أ مام اس تخدام سوق رأ س  رقابة والإشراف على اوجود أ دوات لل ▪

 (؛ … والتفتيش، الإرهاب )الترخيص  المال لغرض غسل ال موال وتمويل

نشاء  ▪  ؛ 43-12انون رقم المنصوص عليه في الق التأ ديبــي المجلساإ

عادة التأ مين  3.1.3.  قطاع التأ مين واإ

المس توى   علىة ، المرتبة الثانيالتداولمن حيث حجم  بلمغر با 2017نهاية في يحتل سوق التأ مين 

فريقيا،  فريقي بعد جنوبالإ    يحتل القطاع ، على المس توى العرب و  المس توى العالمي. والمرتبة الخمسين على اإ

ثلاث   تملك ذلك، بالإضافة اإلى  ت العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.الإمارا دولة  المرتبة الثالثة بعد

فريقية.  أ زيدفي الخارج في  تابعة شركاتعدة   ت التأ مين المغربيةكاشر   من ثلاثين دولة اإ

عادة التأ مين قطاع ابيانات توضح   يلي:  ما 2017 دجنبر 31 المعتمدة بتاريخلتأ مين واإ

شركات  3 ،شركات تمارس التأ مين على الحياة وغير الحياة 8ا فيها بم  ،شركة 23 عدد الشركات: ▪

 شركات متخصصة في المساعدة،  5في الحياة،  نتاخصص مت ن تاشرك لحياة، ير امتخصصة في غ

عادة من   2و روض،القشركات متخصصة في التأ مين على  3  . التأ مين شركات اإ

 .يطًاوس   449و يلًا وك  1416 مبينه يطًا منوس   1865 عدد الوسطاء: ▪

 مليار درهم. 214,7: اإجمالي ال صول ▪

تأ مين رئيس يتين برأ سمال مغرب، تنتمي اإلى شركتي طاع ن اإجمالي أ صول القم ٪ 35,8 :التمركز ▪

 موعات  ال أ جنبي )فروع تابعة لمجذات رأ س ممن اإجمالي ال صول مملوكة لشركات ٪ 20,3و

المتبقية   ٪ 37.3حدة، والنس بة وا عموميةكة لشر مملوكة اإجمالي ال صول من ٪ 6,7و ، (شهرةذات 

 رى. من اإجمالي ال صول تخص شركات أ خ

 ٪. 2,1  بنس بة   لتأ مين على غير الحياة وا   ، ٪ 1,6بنس بة  مين على الحياة  لتأ  ا   موزعة على   ٪ 3,7  : ولوج ال معدل   ▪

 ٪ في التأ مين  56,1و٪ في التأ مين على الحياة 43,9) درهممليار  40,7 :رةالصاد ال قساط ▪

 الحياة(.  على غير

 مليار درهم. 149,9 : التقنية عتماداتالا ▪

  ٪ 80,2)أ ي قطاع التأ مين  ن اإجمالي اإصداراتم ٪ 32 جات الادخار:المتعلقة بمنتال قساط   ▪

 من اإجمالي أ قساط التأ مين على الحياة(. 
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عادة التأ مين اط ضعف نق تقييمسجل  .  0,40ويقدر بنس بة  ،نسبيا ا منخفضمس توى قطاع التأ مين واإ

  سجل  ،ع لتي يمارسها لقطاا مكافحة غسل ال موال وتمويل الإرهاب مجال في  ابير المراقبةتدجودة يخص  وفيما

ها القطاع  بعين الاعتبار المجهودات التي باشر ، حيث أ خذ هذا التقييم 0,50 بنس بة متوسطًاوى مس تالتقييم 

 وضع ال ليات المناس بة.في مجال مهن مراقبة الالتزام و 

 ت والخدمات لمنتجا بطة با المرت  ضعف النقاط  

 وصياتها  موال نظرًا لخصل ال  لمخاطر غسعرضة  ، ال كثر والرسملةمنتجات التأ مين على الحياة تعد 

لخ.  ... ال قساط ودفع من حيث الاسترداد  اإ

 : نقاط الضعف هي كالتاليتحليل  موضوع  سملةوالر  الحياةتأ مين على ، فاإن منتجات ال وفي هذا الس ياق

 ؛اعيالجم لى الحياة منتجات التأ مين ع ▪

 الفردية؛ منتجات التأ مين على الحياة  ▪

 ؛ لجماعيةا الرسملةمنتجات  ▪

 الفردية.  رسملةالت منتجا  ▪

 لقانونيخضع أ يضًا  هلكون ،تلفال التحليل منتج التأ مين ضد  شمل، ةلإضافة اإلى هذه المنتجات ال ربع با

 .اس تخدامه ل غراض غسل ال موال ، كما يحتملمكافحة غسل ال موال

على   ضعف اط التي تسجل أ كثر نقالمنتجات اس تنتاج مفاده أ ن ه المنتجات اإلى أ دى تحليل هذ

  والرسملة  على الحياة، ول س يما منتجات التأ مين الحياة والرسملةت التأ مين على منتجا  لقطاع، هيوى امس ت

 . (les produits d’assurance vie capitalisation individuelle) الفردية

 : التاليةصائص لخالمنتجات با وتتميز هذه

مكانية  ▪  ؛ المس بق الشراء اإ

 ؛ واحدة لمرة أ و مقرر، غير وأ   ،دوري  بشكل ت الدفعاأ داء  امكانية ▪

مكانية تغيير  ▪  المس تفيد؛ اإ

نهاء هذه العقود.  ▪ مكانية اإ  اإ

 الصرف كاتب  قطاع م  4.1.3.

  قع و اإلى الموص، ويرجع ذلك على الخصمكانة مهمة في الاقتصاد الوطن،  الصرفيحتل قطاع مكاتب 

لجالية  اإلى حجم ا كما يرجع لصرف، ين اقوان، وتحرير ج المنفتح على الخار  نظامه الماليطبيعة و  ،لبلادناالجغرافي 

 لنهوض بقطاع الس ياحة. ل طنية المعتمدةالو  ستراتيجيةالاو، المتواجدة في الدول ال جنبية المغربية

لى النصوص التنظيمية   سل ال موالكافحة غ لق بمالمتع  43-05رقم  قانونالمن  13.1مادة لل استنادا واإ

 لتالية: ا بالخصائص لاتالعم  شركات صرفيز ، تتمالصادرة عن مكتب الصرف
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 اليدوي"؛  الصرفوحيد هو "، غرضها العلى شكل شركاتيتم تأ سيسها  ▪

 ؛ذاتيين يتوفرون على شروط النزاهةشخاص أ  أ غلب ال حيان، من طرف في  مملوكمالها رأ س  ▪

 ؛ المصنفة شراء وبيع العملات  علىياطها حصريقتصر نشا ▪

بالنس بة لعمليات  بالخارج ربة المقيمين والمغا من الس ياح  فالصر  محلات زبائن أ غلبية تأ لف ت  ▪

 البيع؛ الشراء، ومن المسافرين المقيمين بالنس بة لعمليات 

ف  شركات صر تلقائية من طرف بطريقة  الزبناء بخصوص عمليات بيع العملاتتحديد هوية  يتم ▪

  تعادل  العملياتقيمة عندما تكون تحديد الهوية  فيتم  الشراء، لعملياتبالنس بة  أ ما .العملات

شركات صرف   تلتزمفي حالة الشك،  بموجب نص تنظيمي. الذي تم تحديده فالسق أ و تفوق

 .مبلغ العملية بغض النظر عن بتحديد هوية الزبناء ملات الع 

بلغ  قد منطقة في المملكة، و  12على  اوزعم  امكتب 665 ،2017 دجنبر في نهاية قطاع الصرف  يضم

بلغت عمليات بيع   في حينمليار درهم،  28 فالصر قبل مكاتب ا من التي تم جمعه حجم العملات ال جنبية

 مليار درهم. 7.73 يةالعملات من أ وراق بنكية/نقد

 .  متوسط ، تقدر بمس توى 0,59 نس بةصرف ال نقاط الضعف العامة لقطاع  تقييم سجل

لى غياب التص الالتزامالتقييم اإلى التفعيل المتأ خر لوظيفة  هذاويرجع  شركات  طرف  منئية اريح التلقاواإ

 ، 0,70والذي تم تقييمه بنس بة  وبفضل فعالية نظام الإشراف والمراقبة على القطاع  . غير أ نه،العملاتف صر 

 . ب الصرفنقاط الضعف التي تم تحديدها على مس توى قطاع مكات تم خفض مس توى

 المنتجات والخدمات   ضعف   طنقا 

  صلاحية ت الشركاهذه  لكتمول  ،اليدوي ف الصر  على العملات شركات صرف نشاط يقتصر 

 أ نشطة أ خرى أ و تسويق منتجات أ خرى.  أ ية ممارسة

  ، مس توىالعملات شركات صرف  من طرف الذي يتم تسويقه  منتج الصرف اليدوي سجل تقييم 

 للنقد.  للاس تعمال الحصريهذا التقييم  ويرجع، 0,42 ونس بة امتوسط

 

 الي طاع الم لقعلقة با نقاط الضعف المتتقييم  بخصوص اس تنتاج  

 نقاط الضعف  عن كون ،بلمغر بافي القطاع المالي ال طراف المتدخلة كافة الذي قامت به حليل تال  أ ظهر

للاإشراف العامة ير التدابودة لج ويرجع ذلك مرضية، بصورة متحك فيهاالتي تم تحديدها على مس توى هذا القطاع 

 .على القطاعات المعنية المختصةطرف السلطات قها من يتم تطبي  ، والتيمكافحة غسل ال موال والمراقبة في مجال
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 المناطق الحرة ع المالي و طر غسل ال موال في القطا ا مخ تقييم  
 

 مس توى المخاطر  نقاط الضعف  ات التهديد  القطاع 

 متوسط  اخفض اإلى حد ممن متوسط القطاع البنكي 

 نسبيا منخفض   ضعيف متوسط سوق الرساميل 

 متوسط  حد ما فض اإلىمنخ توسطم  قطاع التأ مينات 

 متوسط  متوسط توسطم  قطاع مكاتب الصرف

 نسبيا منخفض   منخفض اإلى حد ما منخفض اإلى حد ما المناطق الحرة

   المحددة ال عمال والمهن غير المالية    نقاط ضعف قطاع . تقييم  2.3

  قانونال مل حكان والخاضع و  في القطاع غير المالي نالمتدخلو المحددةمال والمهن غير المالية ل عيقصد با

 :كالتالي وهمالقانون، هذا من  2  بموجب المادة، كافحة غسل ال موالبم  المتعلق 43-05 قمر

 ؛ مراقبو الحسابات والمحاس بون الخارجيون والمستشارون في المجال الضريبي ▪

 ؛ (والعدولوالمحامون الموثقون )س تقلة نية الم المهن القانو أ عضاء  ▪

 ؛ الحظ أ لعابسسات الكازينوهات أ و مؤ  ▪

 ؛ ناريوالعقوكلاء ال ▪

 وكذا ال شخاص الذين يتاجرون بصفة اعتيادية  ، تجار ال حجار الكريمة أ و المعادن النفيسة ▪

 ؛ أ و ال عمال الفنية  في العاديات

 وتنظيمها وتوطينها.  اث المقاولتمقدمو الخدمات الذين يتدخلون في اإحد ▪

لبنك  المتبعة ل  جية نه الم وفق  ، ددةة المحهن غير الماليال عمال والم ضعف قطاع يهدف تقييم نقاط و 

ضعفًا   تلك التي تعتبر أ كثروتحديد ، على حدة مهنة المرتبطة بكلضعف ال مس توى نقاطالدولي، اإلى تحديد 

نقاط   بدورها التي تشكل نتجات والخدمات تحديد الم عن  ، فضلا ومكافحته غسل ال موالفي الوقاية من 

 : يلي  فيما لتقييمهذا ا من عام ويتمثل الهدف ال. ضعف

 من المخاطر؛  للتخفيفديد التدابير المناس بة تح ▪

 في هذا المجال؛  المعنية تدخلات السلطاتتقييم تأ ثير مختلف  ▪

 ؛ الكافية تخصيص الموارد  ضمان ▪

التي تمثل مخاطر  والمنتجات بالمهن  ، خاصةسل ال موالقة بمكافحة غ المتعل اعتماد تدابير المراقبة ▪

 . عالية
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 قون الموث 1.2.3.

دة  يالجر المتعلق بتنظيم مهنة الموثقين ) 32-09القانون رقم  تخضع ل حكامو  مس تقلةثيق نة التو تعتبر مه 

 لاف  على خلقانون الموثق، ما لم ينص ايتلقى (. 2012 ز يوليو  5 الصادرة بتاريخ 6062رقم الرسمية 

عطاءها الصبغة الرسمية القانون التي يفرض  العقود ذلك، أ و التي يرغب  ومية، سلطة العم ل ال تبطة بأ عماالمر  اإ

ثبات تاريخها وضمان حفظ أ صولها وبتسليم نظائر ونسخ منها ال طراف  .في اإضفاء هذا الطابع عليها، ويقوم باإ

 تنص  2011 نونبر 22 ة بتاريخ الصادر قوق العينية مدونة الحمن  4المادة  وتجدر الإشارة اإلى أ ن 

نش كية بنقل المل  جميع التصرفات المتعلقة على أ ن  سقاطها  ق العينية ال خرى أ و نقلها اء الحقو أ و باإ أ و تعديلها أ و اإ

 )من طرف موثق  رسميبموجب محرر  ،تحت طائلة البطلان ،، يجب أ ن تحرروكذا الوكالت الخاصة بها

ص قانون  ين ل للترافع أ مام محكمة النقض ما لم يتم تحريره من طرف محام مقبو ثابت التاريخ أ و بمحرر أ و عدل(

 .ذلكعلى خلاف اص  خ

دورًا   الموثق غسل ال موال، يلعب بالنس بة لعمليات سوق العقارات  ل همية ، ونظراً ن هذا المنطلق وم 

 . ناء ب الز حماية حقوق  و س بة لإبداء النصح  بالن تجارية و العقارية وال صول ال   الملكية لنقل  المنظومة القانونية  ضمن  رئيس يًا  

تمثل نس بة العقود  ،الخرائطيةسح العقاري و لم ارية و ظة العقاحاف وطنية للم لوكالة الاوفقًا لإحصائيات 

 ، 2018 اإلى 2015بين  التي يبرمها الموثقون ويتم تسجيلها على دفاتر الوكالة خلال الفترة الممتدة من 

  لمسجلة خلال هذه الفترة.  وع العقود امجممن  ٪ 93من  أ زيد

الدور المهم الذي يلعبه و  المهنة ليدها داختحدالتي تم نقاط الضعف ول اذبية سوق العقارات لج نظرا

 . نسبيا  مرتفع مس توى  قطاع التوثيق  ايواجهه التينقاط الضعف  تقييم سجل، لسوق العقاراتبالنس بة   الموثق

 العدول  2.2.3.

القانون في صفتها مهنة حرة حسب الاختصاصات والشروط المقررة بفي المغرب  العدولتمارس مهنة 

 ويعتبر العدول الخاصة.  النصوصالعدول وفي هنة بم  المتعلق 2006 فبراير 14 في خالمؤر 16.03رقم 

  المكلف وزارة العدل والقاضي لالمزدوجة  للرقابة ، مهامهمفي ممارسة  ، حيث يخضعونمن مساعدي القضاء

 المراقبة. الإجراءات الخاصة بهذه  16.03رقم  دد القانونويحالتوثيق.  شؤونب 

، ومجالس جهوية على صعيد دوائر محاك للعدول وطنية اإطار هيئة في مهامهم  العدول يمارس

 الاس تئناف، تنظم وفق مقتضيات القانون والنصوص التطبيقية له. 

كعقود ال سرة دونة ليها في مية المنصوص عالشخص  بال حوالالمتعلقة  عقودالصياغة يختص العدول في 

  والتجارية  بما فيها المعاملات العقاريةى ود ال خر فة العقر كان بتحريكما يقومو ... الخ.والإرثالزواج والطلاق 

 بما يضمن حقوق المتعاقدين. 
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 ا العدول أ برمهالتي  العقودأ ن نس بة يجدر التذكير المتعلقة بالمعاملات العقارية،  بالعقودفيما يتعلق 

  سجيلها ت  لتي تمعقارية اال  عاملاتلقة بالمالمتع  العقود مجموعمن  ٪ 2والي ، تقدر بح2018و 2015 سنتيبين  ام

 .الخرائطيةلمسح العقاري و الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و با

 الضعف  ، تقدر نقاطمهنة العدولضوء النتائج التي تم الحصول عليها من خلال تحليل  على

 . متوسط   بمس توى اتي تم تحديدهال

 المحامون  3.2.3.

  منه  30دد المادة تحو  .2008أ كتوبر  20يخ بتار المؤرخ  28-08 القانون رقم ل حكام  مهنة المحاماة  تخضع

 : فيما يلي  المحامي مهام

المملكة، والمؤسسات   محاكالترافع نيابة عن ال طراف ومؤازرتهم والدفاع عنهم وتمثيلهم أ مام  ▪

 ؛ والمؤسسات العمومية والهيئات المهنية المحلية لإدارات الدولة والجماعات والتأ ديبية   القضائية

 . وتقديم المشورة القانونية البحوث الدراسات و اء اإجر  ▪

كما يخضع المحامون ل حكام مدونة الحقوق العينية بصفتهم يضطلعون أ يضا بمهمة تحرير العقود العقارية 

 ونة. وفق الشروط التي تحددها هذه المد

اب  فوق التر نة المه  عدد المحامين الذين يمارسون يبلغلعدل، المكلفة باوزارة الخر اإحصائيات وفقًا ل  

 2015خلال س نة  عقود الملكية العقارية لإبرامعدد المحامين المخولين يقتصر  في حين محامياً، 1212 نالوط

، ل تتجاوز  ا من طرف المحامينتي يتم قبولهال على أ ن نس بة العقود  توتدل هذه الإحصائيا .محاميا 6485على 

خلال الفترة   والمسح العقاري والخرائطيةعقارية حافظة الللم طنيةلوكالة الو مجموع العقود المسجلة بامن  5٪

 .2018 اإلى 2015 الممتدة من

 43-05رقم من القانون  2تطبيق المادة  الذين يدخلون في نطاق  الجدير بالذكر، أ ن فئة المحامينو 

برام المع  فحة غسل ال موال،المتعلق بمكا  ود  اغة عقرية وصيالعقا أ واملات المالية هي التي تمارس فعليا صلاحية اإ

وللنس بة   الذين ينتمون لهذه الفئة امينو التجارية. ومن هذا المنطلق، واعتبارا لعدد المحنقل الملكية العقارية أ  

 . توسط بم هنة المحاماة بالمغرب  المتعلقة بم  ضعفلانقاط مس توى  قدر، يتلقونهاملات العقارية التي لمعاالمئوية ل

 مهنيو المحاس بة   4.2.3.

 .المعتمدينالمحاس بين و المحاس بين الخبراء ين بهذا الس ياق، في يز نم

  الخبراء  مهنة بتنظيم المتعلق 89.15القانون رقم  ل حكام المهنة تخضع، المحاس بين  لخبراء با فيما يتعلق 

نشاءالمحاس بين  ية  يادتكون مهنته الاعت  الذي  وهوبير المحاسب الخ القانون  ويعرفء المحاس بين. هيئة الخبرا  واإ

 بعقد عمل، وله وحده أ هلية: نظيم محاس بات المنشأ ت والهيئات التي ل يرتبط معها ت جعة وتقدير و مرا

ثبات صحة وصدق الموازنات وحسابات النتائج والقوائ المحاسبية  ▪  والمالية؛ اإ
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بداء رأ يه في حساب أ و عدة حسابات لمختلف  وع من أ نواع تسليم أ ي ن ▪ الشهادات التي تتضمن اإ

 ؛ الهيئاتو  المنشأ ت

 مة مراقب حسابات الشركات. يام بمهالق  ▪

 أ يضا:ويجوز له 

 القيام بتقويم الحصص العينية المقدمة على سبيل المساهمة في الشركات؛  ▪

 المحاسبية؛تحليل وتنظيم ال نظمة  ▪

 وحصرها؛ ومركزتها وتتبعها ها وتقويمها فتح المحاس بات ومسك  ▪

نجاز ال عمال ذات ا ▪ بداء المشورة والرأ ي واإ  والاقتصادي والمالي والتنظيمي يبينوني والضر بع القالطااإ

 المنشأ ت والهيئات.  التي تتعلق بنشاط

  المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد  127.12تم نشر القانون رقم  ،المعتمدينبالمحاس بين فيما يتعلق 

حداث الم  المادة   وحسب. 2015 غشت 20 بالجريدة الرسمية بتاريخ، نظمة المهنية للمحاس بين المعتمدينوباإ

تكون مهنته الاعتيادية مسك محاس بات المقاولت   من هولمحاسب المعتمد ا ، فاإنمن هذا القانون ولىال  

فتحها وحصرها وتتبعها   الحسابات و تلكوالهيئات التي تلجأ  اإلى خدماته والتي ل يرتبط معها بعقد عمل وتجميع 

فتح المحاس بات  ، و اسبية وتنظيمهاالنظم المح تحليلب  ذلكيمكن للمحاسب المعتمد أ ن يقوم ككما   وتصحيحها.

بداء المشورة والقيام بال عمال ذات الطابع القانوني ، بالإضافة اإلى ومسكها وتقويمها ومركزتها وتتبعها وحصرها اإ

 . ت والهيئاظيمي والمتعلقة بنشاط المقاولت المالي والتن والضريبي والاقتصادي و 

من القانون  102الشروط المنصوص عليها في المادة  نيس توفو ينالذتمدين ع الم تم نشر قائمة المحاس بين 

  ، على بوابة وزارة الاقتصاد والمالية المحدثة لهذا الغرضاللجنة من طرف ها داعتماتم التي ، و السالف الذكر

   القصور ضوء النتائج وأ وجه  على  معتمدامحاس بًا  1581تضم هذه القائمة و . 2016يونيو  27 بتاريخ

 . متوسط س توى  بم  ةالمحاس ب مهنتقييم   ر، يقداديدهتح تم تيال

المتعلقة بتقييم نقاط الضعف المتعلقة بالمهن القانونية )الموثقون، العدول والمحامون(  النتائجوتس تدعي 

  معالجة تهدف اإلى خطة عمل تصحيحية  اعتماد ،لمحاس بون المعتمدون(لمحاسبيون واومهن المحاس بة )الخبراء ا

 التدابير التالية:  اتخاذمن خلال  لس يما، تم تحديدهاالتي ف ضع نقاط ال

مكافحة   قانونمع  ملاءمتها لضمان  ،هذه المهنتخضع لها التي  القانونية والتنظيمية النصوص  مراجعة ▪

 ال موال؛غسل 

  لمتطلبات وفقًا  ،والمراقبة الاشراف سلطات طرف من والمراقبة فللاإشرا  فعال برنامج اعتماد ▪

 المهمة؛  هذه البشرية والمالية والتقنية المناس بة لتنفيذ  الموارد وفيرتو  ،ال موالفحة غسل قانون مكا

واجبات هذه المهن في مجال مكافحة غسل الاموال وص بخصللتحسيس والتكوين اعتماد برامج   ▪

 ؛ لى المخاطرنهج القائ عوتطبيق ال

عداد مذكرات توجيهية تتضمن مؤشرات للاشتباه وتطبيقات غسل  ▪  ؛ المهن همرتبطة بهذال موال  اإ

 تكثيف التعاون بين سلطات الاشراف والمراقبة والهيئات المهنية ووحدة معالجة المعلومات المالية.  ▪
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 الكازينوهات  5.2.3.

لعابتعتبر   .  فة من أ لعاب الحظ المصرح بهاأ شكالً مختلتقدم  ،الكازينوهات مؤسسات لل 

دار  تخضعين م، في حو بموجب مرس  لممارسة أ نشطتهاالترخيص يتم و  دفتر  وفق لشروط تحدد في كازينو كل  ة اإ

 الخدمات التي تقدمها. للتحملات يأ خذ بعين الاعتبار طبيعة

لية والوزارة المكلفة  ووزارة الداخ تخضع الكازينوهات لمراقبة كل من الوزارة المكلفة بالقتصاد والمالية 

فيما يتعلق  تحويلات لمراقبة مكتب الصرف ل بما فيها ا  زينوهات لكا بالس ياحة. كما تخضع العمليات التي تتم من قبل ا 

 أ ما في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب فهيي تخضع لرقابة الوحدة.   بمتطلبات قانون الصرف، 

 . متوسط س توى بم   قطاع الكازينوهاتتقييم ، يقدر اديدهتح ور التي تمالقص ضوء النتائج وأ وجه   على

 يون ار العق   وكلاء ال 6.2.3.

طار مقنن بعد ينالعقاري الوكلاء ة مهن تخضع ل  هو معمول به  ما لاف بخ .في المملكة المغربية اإلى اإ

دوره  يقتصر  حيث ، ةلعقاريا في العقود المتعلقة بنقل الملكية  طرفال يعتبر الوكيل العقاري والدول، في بعض 

، وثق والعدل والمحاميكل من الملك يم حين في ،العقارية مقابل عمولة المعاملة أ و أ طراف طرفيعلى تقريب 

 العقارية.  الملكية نقل  عقودتلقي وصياغة  صلاحية بصفة حصرية، و 

مهنة   مس توى نقاط الضعف التي تم تحديدها على ، يعتبر التقييم أ ن المحصل عليهاللنتائج  بالنظر 

ثال لل حكام  ت م الا بعدم المتعلقة ورأ وجه القص من الرغم على، وذلك متوسط ، تقدر بمس توىالوكلاء العقاريين

 .مجال مكافحة غسل ال موالالقانونية في 

 العاديات وال عمال الفنية تجار  و  النفيسة  تجار ال حجار الكريمة والمعادن  .7.2.3

.  ةالتجار  مدونةل حكام  وتجار العاديات وال عمال الفنيةادن النفيسة والمع يخضع تجار ال حجار الكريمة 

 عدد معين  لكتسب صفة تاجر بالممارسة الاعتيادية أ و الاحترافية ت  ه المدونة،هذمن  6 لمادة ل واستنادا

 لمزاد العلن  با  ، والبيعالنشاط الصناعي أ و الحرفي ، هذه ال نشطةوتضم . امن ال نشطة التجارية بطبيعته

 .السالفة الذكرل نشطة المحددة في المادة ل أ خر مماثلأ و أ ي نشاط 

، لنفس  يمة والمعادن النفيسة وتجار العاديات وال عمال الفنيةر ال حجار الك تجار ع يخضعلى هذا النحو، و 

  وحفظ ، مسك الحسابات بما في ذلك، مدونة التجارةالمنصوص عليها في الالتزامات التي يخضع لها التجار و 

 . اس بةنالم  عقوباتتطبيق الخرق هذه الالتزامات ويترتب عن جيل في السجل التجاري. ، والتس وثائقال

ثقافي  محتوىذات  بالمغرب الصناعات الحرفية بين منال حجار الكريمة والمعادن النفيسة  ةتجار عتبر ت 

  طرف من  المهنة وتمثل . لس ياحة والصناعة التقليديةالمكلفة باوزارة الوتخضع هذه التجارة لإشراف  .غن

ية القانونية  ص بالشخ  ؤسساتذه المه تتمتعو  .حرفيذات طابع  عموميةمؤسسات  التي تعتبر الغرف الحرفية
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التقليدية التي تنشط داخل  الحرفيين والشركات وتعاونيات الحرف  صفة تمثيلب ، كما تتمتع والاس تقلال المالي

 وطنية والإقليمية والمحلية. المس تويات ال على و السلطات العامة  تجاه ،الإقليمية دائرتها

ار ال حجار الكريمة والمعادن تج قطاع  س توىعلى م  انقاط الضعف التي تم تحديدهيعتبر التقييم أ ن 

 المتعلقة أ وجه القصور من الرغم  على، وذلك متوسط ، تقدر بمس توىالنفيسة وتجار العاديات وال عمال الفنية

طار تشريعي ينظم القطاع   مجال مكافحة غسل ال موال.في ال لل حكام القانونية متثالا بعدمو بغياب اإ

 

 لقطاع غير المالي علقة با تلضعف الم نقاط ا ييم  تق  اس تنتاج بخصوص 

   تقييم كل مهنة  عمليةالمترتبة عن نتائج في ال تباين عن  عمال والمهن غير المالية المحددةال   قطاع ضعفأ سفر تقييم نقاط 

 ية المنتم هن عن تشابه بين الم  أ بانت قد تغيرات العامةالم الرغم من أ ن نتائج تحليل  اإلى أ نه على تجدر الإشارةو . حدةعلى 

ل أ ن القطاعلهذا  تحليل المتغيرات نتائج اإلى  يرجع على الخصوصبين هذه المهن نقاط الضعف في مس توى  التباين، اإ

 . الخاصة بكل مهنة

 الي غير الم غسل ال موال في القطاع    مخاطر تركيبة  

 مس توى المخاطر  نقاط الضعف  ات لتهديد ا  القطاع 

 سبيا ن   تفع مر  بيانس  مرتفع  نسبيا مرتفع  لموثقون ا 

 نسبيا   مرتفع  متوسط مرتفع نسبيا امون المح 

 نسبيا   مرتفع  متوسط نسبيا مرتفع  العدول 

 متوسط  متوسط متوسط الوكلاء العقاريون 

 متوسط  متوسط متوسط مهنيو المحاس بة 

 وسط مت  متوسط وسطمت الكازينوهات 
 تجار ال حجار الكريمة والمعادن النفيسة  

 فنية ال   مال وال ع  العاديات ار  وتج 
 متوسط  وسطمت متوسط

.III   التقييم الوطن للمخاطر محاور خطة العمل المنبثقة عن 

واجهها  تالتي  غسل ال موال وتمويل الإرهابالتهديدات المرتبطة ب مخاطر للأ برز تقرير التقييم الوطن 

 ال موال غسلنية ب ع لم على مس توى القطاعات ا التي تم تحديدها الضعف نقاطكشف عن كما ، ربيةالمملكة المغ 

 . في هذا المجالالمنظومة الوطنية قصور أ وجه ، وعن مختلف وتمويل الإرهاب

وطنية  خطة عمل  ، بهدف اعتماد تطلب هذا التقييم تعاونًا وثيقًا بين القطاعين العام والخاصوقد 

   صياغتها  ت تم خطط العمل القطاعية التيتأ خذ بعين الاعتبار تمويل الإرهاب، و موال فحة غسل ال  لمكا

 المعنية.  والمؤسساتالإدارات من طرف 
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 ال هداف الرئيس ية التالية:   غسل ال موال وتمويل الإرهاب اإلى تحقيق الوطنية لمكافحة    خطة العمل   وتهدف 

والقوانين ال خرى   ال موال وتمويل الإرهاب  لمتعلقة بغسلا النصوص القانونية والتنظيميةمراجعة  ▪

 مخاطر؛ لل  الوطن لتقييما  ، مع مراعاة نتائجذات الصلة

 غسل ال موال وتمويل الإرهاب؛  مجال تدابير الإشراف والمراقبة فيتحسين  ▪

الس ياسات والاستراتيجيات   علىتقييم المخاطر  وعكس نتائجقائ على المخاطر النهج ال تبن ▪

 ؛ لصلةقطاعية ذات اال

نشاء لجنة وطنية  ▪ وتحيين   لمخاطرالوطن ليم تقيل با ةالمتعلقتنفيذ خطة العمل الوطنية  مكلفة بتتبعاإ

 ؛التقييم الوطن للمخاطر بشكل دوري

في مجال  ، ل س يما غسل ال موال وتمويل الإرهابكافحة المعنية بم تعزيز قدرات السلطات الوطنية  ▪

 ؛ ط جرائ غسل ال موال وتمويل الإرهاب ومتابعتها وفي مجال ضب  ،الجرائ ال صلية مكافحة

 ؛ غسل ال موال وتمويل الإرهاب كافحة مجال م ن الدولي فيلتعاو وا تعزيز التنس يق الوطن ▪

 الإحصاءات وتطوير قواعد البيانات؛  توفير ▪

 من مخاطر الاقتصاد غير الرسمي؛  والتخفيفمحاربة ال نظمة المالية البديلة  ▪

 ويل الإرهاب.تم مكافحةسة تعزيز س يا ▪
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